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 د. أسماء رويعي

 

ة ال  ةثامنالمحاضر

 مبادئ حماية الخصوصية المعلوماتية

ة •  : عناض المحاضر
 شخصية: حظر تخزين بعض أنواع المعلومات الالمحور الأول:     

ي إطار الأولا: 
 
ي تدخل ف

ه السابقة) . خصوصيةالمعلومات الت  حنها المحاض   (. شر

 رضاء صاحب الشأن بتخزين المعلومات.  .1

 السياسية و النقابية.  الجهات الدينية والفلسفية و  .2

ي الإعلام .3
 
 . الحق ف

ورات المصلحة العامة.  .4  ض 

ي  .5
 
 القضاء.  المعالجة الآلية لإثبات أو الممارسة أو الدفاع عن حق ف

6.  . ي ي و للتشخيص الطت 
ورية للطب الوقائ   المعلومات الض 

 . شخصيةالمعالجة الآلية الإحصائية للبيانات ال .7

ورية لل .8 ي مجال الصحة. المعالجة الآلية للبيانات الض 
 
 بحث ف

ي مجال الائتمان. ثانيا : 
ر
 المعلومات المتصلة بمسلك الشخص ف

 المعلومات المتصلة بالجرائم والعقوبات. ثالثا : 

ي تقادمت. رابعا : 
 المعلومات الت 

اض صاحب الشأن. خامسا:  ي تستبعد بناء علي اعت 
 المعلومات الت 

 

ي : 
ر
  شخصية: ات المبادئ تخزين و معالجة المعلوم المحور الثان

 أولا: مبدأ صحة المعلومات: 

وعية المعلومات:   ثانيا: مبدأ مشر

ر المعلومات والغرض الذي منثالثا:  ورة التناسب بي   : يراد تسجيلها علي الكمبيوتر  أجله مبدأ ضر

 شخصية: : مبدأ توقيت الاحتفاظ بالمعلومات الرابعا 

 

  : المتعلقة به خصيةشحقوق الشخص الذي سجلت المعلومات الالمحور الثالث : 

ي الإطلاع. أولا         
 
 : الحق ف

ي التصحيح. ثانيا         
 
 : الحق ف
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ي المحافظة علي خصوصية المعلومات. ثالثا        
 
 : الحق ف

اف المستقل. رابعا        ي الإشر
 
 : الحق ف

ي الإخطار العام. خامسا       
 
 : الحق ف

 

 المحور الأول        

 شخصيةومات الحظر تخزين بعض أنواع المعل

 

ي مجال الائتمانثانيا : 
ر
 :  المعلومات المتصلة بمسلك الشخص ف

 

ي مجال الائتمان      
 
نظرا للأهمية القصوى للائتمان باعتباره حجر  المعلومات المتعلقة بمسلك الشخص ف

ي الاقتصاد، وتحرص البنوك علي التحري بدقة والحصول علي أكب  قدر من المعلومات عن ط
 
الب الزاوية ف
، ويستعي   بضعها الآخر ببنوك وتنشر  العديد من البنوك إدارات خاصة للتحري والمعلوماتالائتمان 

ي طلب الائتمان أكب  قدر من المعلومات عن يساره، وظروفه المالية، 
 
المعلومات. فالعميل يقدم ف

ي يقدمها العميل للبنك تتمتع بس 
ية كاملة، بحيث لا يجوز ومعاملاته المالية السابقة، ولكن المعلومات الت 
 للبنك أن ينقلها للغب  وخصوصا لبنوك أخرى. 

 

ي مجال الائتمان يهدد   لما و       
 
ي تنطوي علي تقدير المسلك الشخصي ف

كان تخزين هذه المعلومات الت 
ي مواجهته

 
ارا جسيما بالشخص الذي يفاجأ بإغلاق باب الائتمان ف ار إض   بانتشارها، مما يؤدي إلى الإض 

. فيجب الاقتصار فإن القانون يتجه إلىي حظر إدخال تقدير البنك لمسلك العميل إلىي الحاسوب ك ولذل

 ببيان الوقائع دون إدخال النتائج المستخلصة إلىي الحاسوب. 

 

فإن تكوين فكرة عن مسلك الشخص يكون عن طريق دراسة كل حالة علي حده ودراسة ومن ثم       
ي الوفاء، ولكن لا يجب أن يستخلص من ذلك  فقد  الظروف الإنسانية المختلفة. 

 
يسجل الحاسوب التأخر ف

ي الوفاء، فقد  معس  أن العميل
 
أو مراوغ، فقبل تقرير ذلك لابد من مناقشة العميل لمعرفة أسباب التأخر ف

ي تنفيذ تعليمات 
 
ي الوكيل ف

ي حوالة مضفية، أو تراخ 
 
الموكل وب  هذا يحظر تقدير مخاطر يرجع ذلك للتأخر ف

ي الموعد، وتقل النقاط عند التأخر أو المراوغة  ئتمان علي الا 
 
أساس النقاط، بمعت  أن يعطي نقاطا للوفاء ف

ي المعاملات 
 
ي من النقاط ف

ورة توافر حد أدئ  ي الوفاء، بحيث يكون تقدير منح الائتمان عن طريق ض 
 
ف

 فيه.  ظروف الشخص وبحث أسباب عدم الوفاء أو التأخر  المالية السابقة دون دراسة

 

ي مجال الائتمان إلىي وبناء عليه فإنه      
 
يحظر إدخال معلومات تنطوي علي تقدير مسلك الشخص ف

ار بائتمان الشخص دون الحاسوب  لا تكون عرضة للانتقال إلىي جهات مالية أخرى مما يؤدي للإض 
؛ حت 

ي عموم حظر تخزين بيانات تنطوي علي تقدير للشخ
 
صية ، فالذمة المالية وجه حق، فهذا التقدير يدخل ف

 من جوانب الشخصية. 
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ي العلاقة بي   المضف والعميلوهذا الحظر       
 
ي الواقع الحفاظ علي التوازن ف

 
، وحت  لا يكون يستهدف ف

ي الكمبيوتر 
 
ي توجد ف

ي هذا التوازن، فالخلل يرجع إلىي أن المعلومات الت 
 
الكمبيوتر عنضا من عناض الخلل ف

ي مواجهة  قد تكون علي قدر كبب  
 
من التفاصيل، ويكون من المستحيل علي الشخص أن يدافع عن نفسه ف

ي تكونت عنه لدي البنك من مجرد الاطلاع علي بيانات الكمبيوتر، بل أحيانا ما يتخذ الكمبيوتر 
العقيدة الت 

نامج المعد له.   نفسه القرار انطلاقا من الب 

 

ي تستهدف توفب  حماية للمس      
يعات الت  ي عقد الائتمان الذي أبرم مع والتسر

 
تهلك بمنحه حرية الرجوع ف

ة زمنية ، تحظر تخزين بيانات تتعلق بحالات الرجوع حت  لا تعطي عن العميل فكرة غب  البنك خلال فب 
ي أسباب الرجوع مما يهدد ائتمان الشخص. 

 
 صحيحة نتيجة عدم البحث ف

 

ي رفض إعطاء  لا يصح أن تكون للمعلومات المخزنةوالخلاصة أنه      
 
ي الحاسوب الدور الرئيشي ف

 
ف

ي عدم التعاقد معه
 
ة مالية تتمثل ف كة تأمي   الشخص مب   إبرام  مثلا  ، سواء برفض منحه الائتمان أو رفض شر

 علي الحياة بسبب جسامة الخطر. 
 عقد تأمي  

 

 :  المعلومات المتعلقة بالجرائم والعقوباتثالثا : 

 

المتعلقة بالجرائم والعقوبات إلا بالنسبة للحاسوب  شخصيةعلومات اللا يجوز تخزين أو معالجة الم     
ي حدود اختصاصاتها القانونية

 
 . الخاص بالجهات القضائية أو السلطات العامة، وذلك ف

 

ونية       ولقد تعلقت المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية بحماية الشخص تجاه المعالجة الإلكب 
ي تتعلق بأحكام الإدانة الجنائية. ، والشخصيةللمعلومات ال

تب علي ذلكو  ت  أن الاحتفاظ بالصحيفة  يب 
 . الجنائية تؤول من حيث المبدأ لوزارة العدل وحدها 

 

م و الذي صدر تعديلا لقانون المعلوماتية  ٢٠٠٤لسنة  ١۰۸من القانون رقم  9ثم نصت المادة         
ي تتعلق بالجرائم م علي أن: )المعال۱۹۷۸والبطاقات والحريات لسنة 

جة الآلية للبيانات الاسمية والت 
ازية لا يمكن أن تتم إلا عن طريق:   وبإحكام الإدانة والتدابب  الاحب 

ي إطار   .1
 
ي تدير مرفقا عاما، وذلك ف

القضاء، والسلطات العامة، والأشخاص المعنوية الت 
 اختصاصاتهم القانونية. 

ي القضاء فقط لاحتياجات ممارسة مهامهم  .2
ي يعهدها إليهم القانون . معاوئ 

 الت 

ي المادة .........   .3
 
من قانون الملكية  1/  331و  1/  321 الأشخاص المعنوية المنصوص عليها ف

 الفكرية.....(. 
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ها من الجهات المشار إليها بصفة عامة إدخال مثل       وعلي هذا يحظر علي جهات القطاع الخاص وغب 
 . ، ويستهدف الحظر حماية سمعة واعتبار الشخصهذه البيانات إلىي الحاسوب الخاص بها 

 

       

، بحيث يجب أن يكون تسجيلها عن طريق أن تلك المعلومات من الخطورة علي مستقبل الأفراد كما        
ي معرفة بعض البيانات أن يطلب من صاحب 

 
الجهات القائمة علي العدالة، ويحق لمن تكون له مصلحة ف

ي طي النسيان، الشأن تقديم صحيفة الحالة ا
 
لجنائية، وي  هدف الحظر إلىي إتاحة المجال أمام الدخول ف

ها.   الذي يحرص عليه القانون سواء بأحكام التقادم، أو حق العفو، أو رد الاعتبار، أو غب 

 

 : أن هذا الحظر يرد عليه بعض الاستثناءاتبيد         

 

، فالحظر لا يسي إذا كان هذا هو الاستثناء الدائمبالصحافة و أجهزة الأعلام و  : يتعلق الاستثناء الأول      
ي تنظم هذه الأجهزة. 

ي حدود القواني   الت 
 
، وذلك ف  من شأنه تقييد ممارسة حرية التعبب 

 

ترتكب تلك الأجهزة جريمة القذف إذا نسبت إلىي الشخص ارتكاب جريمة تم العفو عنها، لكن يمكن أن     
 أو تقادمت، أو رد اعتباره عنها. 

 

 قواعد المسئولية فتذكب       
ً
ي تحكم هذه الأجهزة، وخصوصا

وهذا الاستثناء لا يخل بالقواعد العامة الت 
ي طي النسيان قد ينطوي علي مساس بال

 
بالرغم من أنه قد لا ينطوي علي  خصوصيةبجريمة دخلت ف

  . مخالفة لقواني   تنظيم تخزين ومعالجة المعلومات عن طريق الحاسوب

 

ي الإعلام، ولهذا يجب أن تتعلق المعلومات بشخص والاس       
 
تثناء من الحظر يستهدف مراعاة الحق ف

 مشهور، أو من أصبح محلا لاهتمام الناس. 

 

ي      
ر
ي يهم بعض الجهاتفيتعلق  : وأما الاستثناء الثان

ي صحيفة الحالة الجنائية والت 
 
ي لا تظهر ف

 بالجرائم الت 
كات التأمي   يهمها معرفة هذه المخالفات؛  لقةوذلك مثل المخالفات المتع معرفتها، بقانون المرور ، فسر

 بقبول التأمي   
ً
ي مجال التأمي   خصوصا

 
 ف
ً
 . عدمه منلأنها تلعب دورا

 

ي تقادمترابعا : 
 : المعلومات الت 

ي تقادمت      
؛ وذلك تمشيا مع روح القانون الذي يتجه الفقه المقارن إلىي حظر تخزين المعلومات الت 

ي طي النسيان. شمل هذ
 
ي أن تدخل هذه المعلومات ف

 
 ه الوقائع بالتقادم، ومراعاة لحق الشخص ف
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ومثال علي ذلك قد تعرضت ، وعلي هذا الأساس لا يجوز تخزين معلومات عن ديون تقادمت مثلا       
خارج لمحافظة عل المعلومات ونصت علي المعاقبة علي امن قانون العقوبات الفرنشي  20/  226المادة 

 المدة المنصوص عليها. 

 

ي أن تتجاوز المدة شخصيةوتجدر الإشارة فيما يتعلق بمدة الحفاظ علي المعلومات ال     
ي لا ينبغ 

، والت 
ورية للغاية من المعالجة، أن السلطات الأوربية قد حصلت من  علي تخفيض مدة الحفاظ  Googleالض 

 .  ۲۰۰۸أشهر عام  9 إلى ۲۰۰۷شهر عام  ۱۸من  شخصيةال علي المعلومات

 

اض صاحب الشأن:  خامسا  ي تستبعد بناء عل اعت 
 : المعلومات الت 

 

يعات المقارنة إلىي       
رة، علي أن تكون تذهب التسر وعة ومب  ض لأسباب مسر أنه يحق للشخص أن يعب 

 المتعلقة به محلا للمعالجة الآلية، فلا يجوز إدخالها إلى الحاسوب .  لشخصيةبعض المعلومات ا

 

ي ف       
 
ي الحاسوب، بالرغم من عدم دخولها ف

 
اض علي إدخال بيانات معينة ف ك للشخص حرية الاعب  يب 

، بحيث تكون له ويتم ذلك بطبيعة الحالة تحت رقابة القضاء إطار حالة من الحالات المحظورة قانونا، 
ض عليه صاح ي تقدير مدى جواز حظر تخزين البيان الذي اعب 

 
ب الشأن، ويلعب التناسب الكلمة النهائية ف

ر من عدمه.  ي توافر المب 
 
 بي   البيان والهدف من تخزينه دورا هاما ف

 

ي أن تخزين المعلومات يخضع كقاعدة عامة لموافقة صاحب الشأن،     
 ولا يصح الاعتقاد أن هذا يعت 

ي المادة 
 
رقم  ۲بند  ٨و المادة هذا الاستثناء وه ۱بند  ٨فمن ضمن الاستثناءات الواردة علي الحظر الوارد ف

م والذي صدر تعديلا لقانون المعلوماتية والبطاقات و الحريات لسنة ٢٠٠٤لسنة  ١۰۸من القانون رقم  ۲
ي تنص علي أن: )۱۹۷۸

ورية للبيانات الاسمية للحفاظ عل الحياة  تتمم والت  المعالجات الآلية الض 
ي 
رضائه عل اثر عدم أهليته القانونية أو الإنسانية، ولكن لا يمكن بصددها أن يعطي الشخص المعت 

ي 
ي أو عدم رضائه لا يكون له أي أثر قانوئ 

ي هذه الحالة يكون رضاء الشخص المعت 
 . استحالة مادية ( فف 

 

ي مواجهة السلطات العامة والأفراد         
ر
اض يمكن ممارسته، ف ويثور التساؤل عما إذا كان حق الاعت 

 ؟علي حد سواء 

 

اض قاض علي الحاسوب الذي يقوم عليه الأفراد أو القطاع  يذهب بعض         الفقهاء إلىي أن الاعب 
ي تخزنها 

اض علي المعلومات الت  ي مواجهة الإدارة، فلا يجوز للأفراد الاعب 
 
الخاص، ولا يمكن ممارسته ف

 جهة الإدارة لما تتمتع به من امتیازات السلطة العامة. 
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ي لا يلزم فيها  ويري البعض الآخر بأنه يمكن       
ي الأحوال الت 

 
ي مواجهة جهة الإدارة ف

 
ممارسة هذا الحق ف

ي لا تمارس فيها 
ي الحالات الت 

 
اض ف القانون الأفراد بتقديم هذه المعلومات، فيجوز ممارسته حق الاعب 

 ، ونحن نذهب مع هذا الرأي. جهة الإدارة امتيازات السلطة العامة

 

ي 
 المحور الثانر

 شخصيةالمعلومات ال مبادئ تخزين ومعالجة

 

 تمهيد وتقسيم :  •

 

من المعلومات الجائز تخزينها ومعالجتها عن طريق الكمبيوتر، فإن  شخصيةإذا كانت المعلومات ال    
 التخزين والمعالجة يتعي   يراعي المبادئ التالية: 

ي تجمع ويتم معالجاتها صحيحة شخصيةأولا: يجب أن تكون المعلومات ال        
 . الت 

ي        
 
وعة وأن تستخدم ف ونيا بطرق مسر  أن يكون الحصول علي المعلومات ومعالجاتها إلكب 

ثانيا: يتعي  
وعة فقط  . الأغراض المسر

ورة التناسب بي   المعلومات والغرض الذي        : علي الكمبيوتر  من أجله يراد تسجلها  ثالثا: ض 

 شخصية: رابعا : توقيت الاحتفاظ بالمعلومات ال      

 

: وستن  اول دراسة هذه المبادئ علي النحو التالي

 أولا: مبدأ صحة المعلومات: 

وعية المعلومات:   ثانيا: مبدأ مشر

ر المعلومات والغرض الذي منثالثا:  ورة التناسب بي   : يراد تسجيلها علي الكمبيوتر  أجله مبدأ ضر

 شخصية: : مبدأ توقيت الاحتفاظ بالمعلومات الرابعا 

 

 : تمبدأ صحة المعلوماأولا: 

 

ي هذا المبدأ أنه يتعي   أن تكون المعلومات والبيانات ال     
ونيا  شخصيةويعت  دقيقة وسليمة مجمعة إلكب 

 ومتكاملة وحديثة، وترتبط بموضوع البحث. 
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ونية للمعلومات        وتعلقت المادة السابعة من الاتفاقية الأوربية لحماية الشخص تجاه المعالجة الإلكب 
 شخصيةلحماية المعلومات ال باتخاذ تدابب  سلامة مناسبةمعلومات؛ حيث قضت بسلامة ال شخصيةال

ها بدون تضی    ح.  ي بطاقات ضد الإتلاف أو الفقد وكذلك ضد الاطلاع، أو التعديل، أو نسر
 
 المسجلة ف

 

تتخذ لحماية دقة المعلومات وسلامتها، ولمنع أي تغيب  غب  جائز ، أو  وسائل أمن تكنولوجيةوهناك      
ي علي المعلومات سواء من داخل الجهاز أو من غ

وع ، أو أي اطلاع غب  قانوئ  من بي   تلك و خارجه، ب  مسر
ي أن يكون هناك ضمان بأن الجهاز يعمل حسب  بضمان سلامة الجهاز،الوسائل وأولاها ما يسمي 

وهذا يعت 
 الجهاز بأجزائه الخارجية الغرض المطلوب منه، ولتحقيق هذه الغاية لابد من إجراء اختبار أولىي شامل علي 

والداخلية، ثم بعد ذلك تجري دورات تفتيشية من وقت لآخر، كما يجب إجراء بعض العمليات عليه علي 
 . سبيل الاختيار للتأكد من سلامته، وخصوصا عند إدخال أي تعديلات فنية عليه

 

ام بهذا المبدأ علي المنظمات والهيئا         
الذين يقومون علي  ت والأشخاصوتقع مسئولية ضمان الالب  

ورة مراجعة   . المعلومات بدقة متناهيةنظم جمع المعلومات وما يتطلبه ذلك من ض 

 

ي هذا الشأن        
 
 وضع البيانات عن شخص واحد متفرقة ومتناثرةومن بي   الضمانات الموصي بها كذلك ف

ي حب   واحد، وب  هذه الطريقة لا يمك
 
ن تتبع المعلومات أو البيانات عن بدلا من الاحتفاظ بها مجمعة ف

ي  شخص بمفرده بشكل
 . يقيت 

 

نة علي الكمبيوتر       
لا تحتاج إلىي نفس الدرجة من القيود المفروضة علي ويقال بأن كافة البيانات المخب  

فبعضها يتضمن بيانات عامة يمكن أن يعرفها أي إنسان، وبعضها له طبيعة خاصة، ومن ) الحصول عليها 
خدام محدود ونوع ثالث عبارة عن معلومات تتعلق بالأمن، وهذه يحظر تداولها ولا يكشف ثم لها است

ح البعض أن  ي درجة حساسية المعلومات فقد اقب 
 
عنها إلا لبعض الجهات الأمنية(، ولهذا الاختلاف ف

، وان توضع ضوابط ميكانيكية داخ نة داخل جهاز الكمبيوتر علي أساس هرمي
ل ترتب المعلومات المخب  

ي قوتها علي حسب تدرج حساسية المعلومات
 
 . الجهاز تتدرج ف

 

وعية المعلوماتثانيا :   : مبدأ مشر

 

ورة أن يكون الحصول عليها قد تم        ي مجال الحصول علي المعلومات هو ض 
 
من أهم المبادئ المقررة ف

وعة خالية من الاحتيال والغش، وأيضا أن تستخدم هذه المعلومات ال المعدة  صيةشخبطريقة مسر
وعة فقط .  ي الأغراض المسر

 
ونيا ف  إلكب 
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وعة وصحيحة خالية من شخصييجب أن يتم الحصول علي المعلومات ال .1 ة بطريقة مشر
 : الاحتيال والغش

 

وعية المعالجة  1رقم  ٦تنص المادة       وط مسر ي الخاص بسر
ي المبحث الأول من الفصل الثائ 

 
ف

ونية للبيانات ال ي  - شخصيةالإلكب 
 
م والذي صدر تعديلا لقانون ۲۰۰٤لسنة  ١٠١القانون رقم ف

لا يمكن أن ترد المعالجة الآلية إلا علي البيانات الاسمية ) : م علي أنه1978 المعلوماتية والحريات لسنة
وعة و صحيحة( .  ي تجمع وتعامل بصورة مسر

 الت 

 

صاحب الشأن، وذلك بضف إلا بعد موافقة  خصوصيةفلا يجوز الحصول علي معلومات تتعلق بال     
ها  ها أو عدم نسر ض علي إدخال معلومات تم الحصول عليها بطريقة غب  النظر عن نسر

وللشخص أن يعب 
وعة، ي أو غب  ذلك مسر

 . سواء كان ذلك عن طريق التجسس أو التنصت التليفوئ 

 

نائية للجهة ومن ثم يجب الحصول علي رضاء صاحب الشأن، وإلا قامت المسئولية المدنية والج     
ويتوافر الغش إذا كانت المعلومات  ولا يتوافر الرضاء إلا إذا كان صحيحا غب  معيبالقائمة علي الكمبيوتر. 

ي يسغي إليها 
ة الت  ي يقدمها الشخص لا تتناسب مع المب  

فعدم التناسب ينطوي علي غش يعيب  ،الت 
ي سبيل الحصول علي 

 
 المعلومات. الرضاء، ويعتب  تدليسا تقديم وعود كاذبة ف

 

ونية للبيانات ذات الصبغة الشخصية لسنة       م علي هذا ١٩٨١ولقد نصت اتفاقية المعالجة الإلكب 
ي هذه 

 
ي ف

ي جمعها بالأمانة. وهذا هو المبدأ الثائ 
المبدأ، ولقد سمي بمبدأ الأمانة، فالمعطيات الشخصية ينبغ 

 . الاتفاقية

 

بض كامل بالصفة الإجبارية أو الاختيارية للإجابة علي الأسئلة أن يكون الرضاء صادرا بناء علي تويجب      
ة معينة، كما يجب تحديد الهدف من   أو الاستبيان، ونتائج عدم الإدلاء، كالحرمان من الحصول علي مب  

جمع المعلومات والأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليها، كما يلزم إيضاح حقوق من يدلىي بالبيانات، 
ي 
 
 الاطلاع والتصحيح، ولهذا يجب علي الجهة القائمة علي جمع المعلومات إيضاح كافة وخصوصا الحق ف

 هذه الأمور لصاحب الشأن . 

 

وعة فقط :  شخصيةيجب استخدام المعلومات ال .2 ي الأغراض المشر
ر
ونيا ف  المعدة إلكت 

 

ورة ، ويستهدف إلى لشخصيةهذا المبدأ يعتب  من أهم مبادئ حماية خصوصية المعلومات ا      ض 
وعة فقط،  ي الأغراض المسر

 
ونيا ف ي جمعت إلكب 

ي الغرض الذي أعدت استخدام تلك المعلومات الت 
 
بل وف

ي الاتفاق عليه مع صاحب المعلومات، أو بموجب نص  من أجله،
ويتم الاتفاق علي هذا الغرض إما بمقتص 
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ي آخر يربط بي   المعالج وصاحب البيانات. 
ي أو عقد، أو أي سند قانوئ 

عية قانوئ  ومن المهم طبقا لمبدأ السر
 لبس فيها.  أن يعرف صاحب المعلومات الغرض الذي من أجله جمعت ويكون ذلك بطريقة واضحة لا 

 

ر المعلومات والغرض الذيثالثا:  ورة التناسب بي   : من أجله يراد تسجيلها عل الكمبيوتر  مبدأ ضر

 

كون فيه مرتبطة بالهدف من إقامة نظام ة إلا بالقدر الذي تشخصييجوز تخزين المعلومات اللا      
نامج المستهدف،  المعالجة المقصود، فيجب أن يكون هناك تناسب بي   البيان والهدف من المعالجة والب 
 . فيجب أن تكون المعلومات المطلوب تسجيلها متناسبة دون تزيد مع الهدف الذي من أجله يراد تسجيلها 

 

وعية المعاولقد نص علي       وط مسر ونية للبيانات الشر ي المبحث الأول من الفصل  شخصيةلجة الإلكب 
 
ف

ي المادة 
م والذي صدر تعديلا لقانون المعلوماتية ٢٠٠٤لسنة  ۸۰۱من قانون رقم  ٣ورقم  ٢رقم  ٦الثائ 

 و تنص هذه المادة علي :  -م ۱۹۷۸والحريات لسنة 

ونيا يجب أن تتو  ي يتم معالجتها إلكب 
وط التالية : ) أن البيانات الاسمية الت   افر فيها السر

 ........ 

وعة، ولا تعامل لاحقا بصورة تتعارض مع هذه . 2 أن تجمع البيانات الاسمية لغايات محددة ضيحة ومسر
، أو  الغايات غب  أن المعالجة الآلية اللاحقة للمعلومات لأغراض إحصائية أو لأغراض البحث العلمي

 ، ي
ض أن هذه المعالجة الآلية التاريخ  ي تتفق مع الغايات الأصلية لجمع البياناتيفب 

 
، وذلك إذا ما تحقق ف
عية  وط شر ي الخاص بسر

ي هذا الفصل )الفصل الثائ 
 
ام المبادئ والإجراءات المنصوص عليها ف إطار احب 

م( ، أو الفصل الرابع والمبحث الأول ٢٠٠٤أغسطس  ٦المعالجة الآلية للبيانات الاسمية بمقتص  قانون 
ي الفصول التاسع والعاشر من ذات القانون . من الفصل الخام

 
ألا تكون البيانات الاسمية  -٣س كذلك ف

ي جمعت من أجلها ولمعاملاتها اللاحقة ..... إلخ (
 . المعالجة آليا مغالىي فيها بالنسبة للغايات الت 

 

ي كل حالة علي حده     
 
لنظام، يستلزمها الهدف من ا شخصيةعما إذا كانت البيانات ال فيجب البحث ف

 وأنها تتناسب مع الحاجة منه. 

 

ي مجال المعلومات المتصلة بالحالة الصحية       
 
، فبالرغم من أنها تتصل وتثور أهمية هذا الموضوع ف

، فعند  خصوصيةبال ي مجال التأمي   الصخي والاجتماعي
 
وريا ف إلا أن تسجيل بعض هذه البيانات يكون ض 

ي حدود الحاجة من التسجيل. إقامة نظام آلىي للمعلومات يجب أن تكو 
 
 ن المعلومات المسجلة ف

 

ي مجال المعلومات المتصلة بالحياة العائلية، والجنسية؛ حيث لا يجوز تسجيلها إلا إذا      
 
وكذلك ف

ي نظام المعلومات الخاص بالمرص  العقليي   لا محل لوضع بيان عن 
ورات حيوية ذلك، فف  اقتضت ض 
ي إقامة نظام المعلومات  الطلاق أو الديانة. وللتحقق من

 
توافر التناسب لابد من أن توضح الجهة الراغبة ف
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. والأصل أن كل نظام يكون له هدف واحد، ويتجه والمدة اللازمة للاحتفاظ بالمعلومات الهدف من إقامته

ي 
 
ي حالات التوسع ف

 
 الهدف.  الفقه المقارن إلى التشدد ف

 

م، والذي صدر تعديلا ٢٠٠٤ لسنة ١٠٨ون الفرنشي رقم ( من القان۳۳ولهذا لقد نصت المادة )       
: إذا لم يوجد رضاء ضي    ح من الشخص ۱۹۷۸لقانون المعلوماتية والبطاقات والحريات لسنة  م علي

ونية لاحتياجات تسليم شهادات، أو  ي يتلقاها مقدمو الخدمات الإلكب 
، فإن المعلومات الاسمية الت  ي

المعت 
ونية المحافظة عل الشهادات المرت ، بطة بالتوقيعات الالكب  ي

ة لدي الشخص المعت  ي أن تكون مباشر
ينبغ 
ي أخذت من اجلها

ونيا إلا للأغراض الت   . (ولا يمكن معالجتها إلكب 

 

وريا للغرض المقصود ونلاحظ مما سبق بأنه         ، كما يجب أن يكون البيان المراد تسجيله متناسبا وض 
، مع مراعاة مقتضيات الحفاظ ظيفة الجهة القائمة علي الكمبيوتر أن يكون الهدف مرتبطا بمهمة وو يجب 

ي الخصوصية
 
 . علي الحق ف

 

 شخصية: مبدأ توقيت الاحتفاظ بالمعلومات الرابعا: 

 

لمدة  شخصيةة الاحتفاظ بالمعلومات الشخصيومن المبادئ الأساسية اللازمة لحماية الحقوق ال       
 محددة. 

 

ي من قانون رقم  ٥المادة السادسة رقم وتأكيدا علي ذلك نصت        
 ۸۰۱من المبحث الأول الفصل الثائ 

ي  -م ۲۰۰٤لسنة 
 
م والذي صدر تعديلا لقانون المعلوماتية والحريات ٢٠٠٤أغسطس  ٦والذي صدر ف

ي شكل يسمح بالتعرف عل الأشخاص المعينة  -م۱۹۷۸ لسنة
 
علي أنه : )تحفظ هذه المعلومات الاسمية ف

ة لا ت ي جمعت وتعاملت من أجلها خلال فب 
ورية للغايات الت   . تجاوز المدة الض 

 

من ذات القانون السالف الذكر عل: )إن المعلومات الاسمية لا يمكن أن  ٣٦ولقد نصت المادة        
ي رقم 

 
إلا  -السابق الإشارة إليها  -من المادة السادسة  ٥يحتفظ بها فيما يتجاوز المدة المنصوص عليها ف

املتها لأهداف تاريخية ، أو إحصائية، أو علمية . واجتياز المعلومات المحتفظ بها يتم وفقا لغرض مع
ي المادة

 
وط المنصوص عليها ف  . من قانون المعاملة المالية.... إلخ(  4/  212 للسر

 

ك ذلك لاعتبارات وظروف عدة        لمدة ، فلا يحتفظ بالمعلومات إلا لولا تحدد عادة مدة ثابتة وإنما يب 
ي طلب أقامة نظم المعلومات، أو لمدة تزيد علي المدة اللازمة لتحقيق الغرض من تجميع 

 
المحددة ف

ي  البيانات واحتياجات
 
ره حق الشخص ف ي الكمبيوتر يب 

 
نامج. وتوقيت مدة الاحتفاظ بالمعلومات ف الب 

ي طي النسيان، ويعتب  ذلك من الحقوق الطبيعية للإنسان، كما أنه
 
ذلك أيضا مراعاة أحكام  ر يب   الدخول ف

، فلا يجوز الاحتفاظ بمعلومات عن ديون تقادمت ي
ي والجنائ 

 . التقادم المدئ 
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ي النسيان علي كافة أنواع المعلومات ال      
 
، فلا يجوز الاحتفاظ أيا كانت طبيعتها  شخصيةويسي الحق ف

ي توضح المكالمات المطلوبة أكب  
 من مدة مناسبة، ويسي ذلك بطبيعة الحال علي بفواتب  التليفونات الت 

 المعلومات المتعلقة بالجرائم والعقوبات والجزاءات التأديبية. 

 

ي النسيان يلزم الجهة القائمة علي الكمبيوتر بمتابعة إجراء التعديلات اللازمة ومحوها عند       
 
فالحق ف

ي حد ذاته  ،شخصية، أي غب  ولكن يجوز الاحتفاظ بالمعلومات إذا أصبحت مجهلة اللزوم. 
 
فهذا يعتب  ف

ي تظل صحيحة إلىي عن طريق تجهيلها.  شخصيةمحوا للمعلومات ال
والتوقيت لا يسي عل المعلومات الت 

ي حالة الاحتفاظ ما لا نهاية، کالاسم ، وتاري    خ الميلاد 
 
، فالأصل أن القصد من التوقيت هو حماية الشخص ف

جاعها بعد مدة طويلة ضارا  مدة طويلة بمعلومات قابلة للتغب   والتطور بحسب طبيعتها، بحيث يكون اسب 
 به. 

 

وجرى العمل علي أن ، والمدة القصوى للاحتفاظ تتمتع بمرونة لمواجهة كل نوع من أنواع المعلومات      
اوح المدة بي   سنتي   إلى خمس سنوات. 

 تب 

 

 المحور الثالث

 متعلقة بهال شخصيةال حقوق الشخص الذي سجلت المعلومات

 

 تمهيد وتقسيم :  •

ي  شخصيةتمتد الحماية القانونية للحقوق الشخصية إلى مرحلة بعد تجميع أو تخزين المعلومات ال     
 
ف
الكمبيوتر، فلا تنتهي الحماية بإتمام التخزين وفقا للقانون، وباستقرار القانون المقارن يتضح أن هذه 

ي 
 
ي الاطلاع والحق ف

 
ي الحق ف

 
ي المحافظة علي خصوصيات المعلومات الحقوق تتمثل ف

 
التصحيح، والحق ف

ي الإخطار 
 
اف المستقل، والحق ف ي الإشر

 
 العام .  والحق ف

ي الإطلاع. أولا         
 
 : الحق ف

ي التصحيح. ثانيا         
 
 : الحق ف

ي المحافظة علي خصوصية المعلومات. ثالثا        
 
 : الحق ف

اف المستقل. رابعا        ي الإشر
 
 : الحق ف

ي الإخطار العام. خامسا       
 
 : الحق ف

 

ي الاطلاعأولا : 
ر
 : الحق ف

 

ي مواجهة الجرائم ال      
 
انيةمن أهم أسس حماية الحقوق الشخصية ف إعطاء الشخص حق الاطلاع ، سيب 

ي الكمبيوتر.  شخصيةعلي المعلومات ال
 
وبناء علي ذلك يمكن القول بأن حق  الخاصة به والمسجلة ف
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ي المعلوما
 
مجة معب  للقاعدة التقليدية للاطلاع عل الملف، أي أن هذا الحق  شخصيةتية الالدخول ف المب 

 يعد جيلا ثالثا لحقوق الإنسان. 

 

ي يجب   لكل فرد حق الدخول )الاطلاع      
ملفاته الشخصية، غب  أنه هناك حق  عل )فالنظام المعلومائ 

ي غي ر ا
ي بنوك المعطيات الاقتصادية، ، ألا وهو الاطلاع علشخصي آخر للاطلاع المعلومائ 

 
ل المخزون ف

 والاجتماعية والثقافية والقانونية، والطبيعية. 

 

وعة، وإدخالها إلى الكمبيوتر وفقا لما يقرره القانون،        ونلاحظ أن الحصول علي المعلومات بطريقة مسر
ي يستلزمها القانون، 

ي الحالات الت 
 
ل دون ممارسة الشخص لا يحو أو بعد الحصول علي موافقة الشخص ف

ي الإطلاع. 
 
 للحق ف

ونية           وقد نصت المادة الثامنة من الاتفاقية الأوربية لحماية الشخص تجاه المعالجة الإلكب 
ورة أن يتمكن كل  شخصيةللمعلومات ال عل ضمانات تكميلية للشخص صاحب الشأن؛ حيث قضت بض 
 شخص من: 

مجة للمعلومات .أ  ، وغاياتها الأساسية، وكذلك الهوية والإقامة شخصيةال معرفة وجود البطاقة المب 
 المعتادة، ومؤسسة صاحب البطاقة. 

مجة  .ب الحصول دون التقيد بمواعيد أو مصاريف مغالى فيها، وعل تأكيد وجود أولا البطاقة المب 
ي صورة يمكن إدراكها.  شخصية عل معلومات

 
 تتعلق به، والاطلاع عل هذه المعلومات ف

ي حالة التمتع بطع .ت
 
ورة عل الاطلاع، أو ف ي حالة عدم حصوله عل تأكيد أو عند حالة الض 

 
ن ف

 . شخصيةالتصحيح أو محو هذه المعلومات ال

 

ي الاتحادي        
يعات المقارنة وخصوصا القانون الألمائ  وبناء علي ما سبق نجد أنه تحرص كافة التسر

ي 
 
ي  م، وكذلك الاتفاقية الصادرة۱۹۷۷يناير  ۲۷الصادر ف

 
ي ف م ۱۹۸۱يناير سنة  ۲۸من المجلس الأورئ 

ي مواجهة المعالجة الآلية للمعلومات علي إعطاء كل شخص طبيغي حق 
 
بشأن حماية الحقوق الشخصية ف

ي سبق تخزينها علي لشخصية الاطلاع علي المعلومات ا
 الكمبيوتر.  الخاصة به والت 

 

ديلا للقانون الخاص بالمعلوماتية والحريات تع -م ٢٠٠٤لسنة  ۸۰۱ولقد نص القانون الفرنشي رقم       
ي البند الأول من المادة  -م ۱۹۸۷لسنة 

 
: )إن الشخص الذي تجمع عنه معلومات  ٣٢ف تتعلق  شخصيةعلي

ونية أو ممثله،  به يتم إعلامه، إلا أذا كان قد تم إعلامه مسبقا من جانب المسئول عن المعالجة الإلكب 
 ويشمل الإعلام : 

ونية للبيانات الهوية المسئول  .１ ورة هوية ممثله. شخصيةعن المعالجة الإلكب   ، وعند الض 

ي لها توجه البيانات الاسمية.  .２
 الغاية المرجوة من المعالجة والت 

 الطابع الملزم أو الاختياري للمعلومات.  .３

 النتائج المحتملة لغياب الرد.  .４
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ونياالمرسل إليهم أو طائفة المرسل إليهم للمعلومات الاسمية المعالجة  .５  (. ……إلكب 

 

ا سنعرض         ي الاطلاع، ثم نوضح نطاق هذا الحق، وأخب 
 
وسنتناول بالدراسة أولا المقصود بالحق ف

ي الاطلاع، وذلك 
 
 : علي النحو التالىي لكيفية ممارسة الحق ف

ي الاطلاع.  .1
 
 المقصود بالحق ف

ي الاطلاع.  .2
 
 نطاق الحق ف

ي الاطلاع.  .3
 
 ممارسة الحق ف

 

ي الاط  .1
 
 : لاعالمقصود بالحق ف

 

ي الاطلاع    
ر
ي ويقصد بالحق ف

 
ي أن يعرف كل مضمون المعلومات المسجلة عنه ف

 
، حق الشخص ف

 الكمبيوتر، وطرق معالجتها. 

 

ي تعامل معها والقصد من تقرير حق الاطلاع هو     
ي العلاقة بي   الفرد والجهات الت 

 
إقامة نوع من التوازن ف

 وتمسك حاسبا آليا. 

 

ي كافة مراحل إقامة نظام المعلومات فعدم التوازن واضح     
 
. فالفرد يقدم المعلومات بقصد الحصول ف

، بل وقد يتم الحصول علي المعلومات دون علمه. كما أن الجهة القائم ة  ي
ة أو بناء علي إلزام قانوئ 

علي مب  
ي تقدر قواعد الأمن الملائمة لتلك المعلومات، ولها أن تقوم بنق ل ال

معلومات إلى عل ي الكمبيوتر هي الت 
 .  الغب 

 

ي      
ورة وضع نظام قانوئ  ي العلاقة سواء بفرض  وعدم التوازن هذا هو الدافع الأساسي لض 

 
يقيم توازنا ف
نة.  شخصيةقيود علي الجهات القائمة علي الكمبيوتر، أو تقرير حقوق لمن تتعلق بهم المعلومات ال  المخب  

 

ي مجال العلاقات الاقت      
 
وع الاقتصادي صاديةوتبدو أهمية ذلك ف ؛ حيث تكون قدرة القائم عل المسر

، وسمعته التجارية، وتحديد قيمة عنض العملاء  ي
ي اتخاذ القرار مرتبطة بتقدير وضعه الائتمائ 

 
ف

ي 
ها من الجهات الت  والمعلومات المتعلقة بهذه الأمور تسجل علي الكمبيوتر الخاص بالمصارف وغب 

وع، ولهذا فإن وع ترتبط بإعطائه حق معرفة ما هو  يتعامل معها المسر حماية الحرية الاقتصادية للمسر
ي العلاقات 

 
ي تحقيق التوازن والعدالة ف

 
ة الأساسية ف مسجل عنه لدي هذه الجهات، ويعتب  الاطلاع الركب  

 الاقتصادية، ولاسيما حرية التجارة والصناعة . 

 



 

14 
 د. أسماء رويعي

ت الخشية من أن تتمسك الجهات القائمة علي       الكمبيوتر، فـي سبيل دفع دعوى ولقد أثت 
ار الناشئة عن تخزين معلومات خاطئة بأن عدم ممارسة الشخص لحق  المسئولية المدنية عن الأضر

ي قبوله ما يوجد عنه من معلومات
، ولكن يرد علي ذلك بأن الأصل هو أن الاطلاع، والتصحيح يعتر

ي الاطلاع يكون دافعا للجها
 
ض، كما أن الحق ف ت القائمة علي الحاسوب عل تحري الدقة الرضاء لا يفب 

نه من معلومات؛ تفاديا للمنازعات وما يستتبعه ذلك من نفقات، ومن ثم فإن هذا الحق بالرغم  فيما تخب  
 من قلة اللجوء إليه، لا يخلو إطلاقا من الفائدة. 

 

ي 
علي الكمبيوتر  أنه إذا طلب الشخص الاطلاع علي المعلومات الخاصة به أن تقوم الجهة القائمة ويخشر

وتفاديا لهذا الوضع يجوز لصاحب الشأن أن يطالب القضاء اتخاذ الإجراءات بإخفاء بعض المعلومات. 
 اللازمة.  الوقائية

 

علي الكمبيوتر  شخصيةوالمقدمة الأولى لممارسة حق الاطلاع أن يعلم الشخص بتسجيل معلومات      
ي بعض الأحيانلجهة ما 

 
دما يدلىي الشخص بنفسه بالمعلومات لأجل إدخالها إلىي عن والعلم يكون مؤكدا ف

كة ، أو مصلحة الأحوال  الكمبيوتر، مثل المعلومات المقدمة لجهة التأمينات الاجتماعية، أو شر التأمي  
 المدنية، أو لإدارة الجوازات والمرور . 

 

قتص  إعطاء فإن حق الاطلاع يولكن إذا لم يكن الشخص عل علم مسبق بوجود معلومات عنه      
ي أن يستعلم من الجهة القائمة عل ى

 
 شخصيةالكمبيوتر عما إذا كانت هناك معلومات  الشخص الحق ف

ي حد ذاتهولهذا  تتعلق به،
 
ي الحقوق إذا  فإن الاستعلام يعتب  حقا مستقلا ف

 
، ويعتب  مقدمة لممارسة باف

 كانت المعلومات الشخصية قد أدخلت إلىي الكمبيوتر. 

 

ارسة الاستعلام عن طريق توجيه سؤال أو استجواب إلـى الجهة القائمة عل الكمبيوتر و يتم مم     
ات اللازمة لممارسة حق الاستعلام ، ومثال علي ذلك لقد نص البند  ويضع القانون المقارن التيست 

بطاقات م ، و الذي صدر تعديلا لقانون المعلوماتية وال٢٠٠٤لسنة  ١۰۸من القانون رقم  ٣٩الأول، المادة 
ي استجواب المسئول عن ۱۹۷۸والحريات لسنة 

 
م علي أن ) كل شخص طبيغي يبي   هويته له الحق ف

ونية للمعلومات الاسمية بغرض الحصول عل :   المعالجة الإلكب 

ي تتعلق به  .1
ونيةتأكيد أن المعلومات الاسمية الت   .  تشكل أو لا تشكل محلا لهذه المعالجة الإلكب 

ونيةبأغرامعلومات تتعلق  .2 ي شكلت محلا ض المعالجة الإلكب 
، وبطائفة المعلومات الاسمية الت 
ي اطلعت عليها . 

 للمعالجة والأشخاص الموجه إليهم تلك المعلومات أو الطوائف الت 

ورة  .3 والموجهة إلى دولة غب   الحصول عل معلومات تتعلق بنقل المعلومات الاسميةوعند الض 
ي الجماعة الأوروبية . 

 
 عضو ف

، وكذلك حق الا  .4 ي
ي تتعلق بالشخص المعت 

ي شكل الدخول عل المعلومات الاسمية الت 
 
حق طلاع ف

 . الاطلاع عل أي معلومة بالنسبة لمصدر هذه المعلومات
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ونية .5 ي تجب   معرفة ومنازعة منطق المعالجة الإلكب 
ي  المعلومات الت 

 
للبيانات الاسمية المدمجة ف

 ا قانونية تجاه صاحب الشأن . حالة قرار يصدر تأسيسا عل ذلك، وينتج آثار 

 

ي اطلع عليها صاحب الشأن  غب      
ي أن تشكل اعتداء عل حق المؤلفأن المعلومات الت 

بمفهوم  لا ينبغ 
  . إلخ (..... قانون الملكية الفكرية  الكتاب الثالث من نصوص الكتاب الأول والباب الرابع من

 

يعات لعلانية نظام المعلوماتالنظام الإداري الذي  ،الاستعلامومما ييس       ؛ حيث يجب تضعه التسر
علي كل جهة تقيم نظاما للمعلومات أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالهدف ووظيفة النظام المزمع 
ي مواجهتها حق الاطلاع، وتقوم اللجنة بوضع قوائم هذا النظام تحت تضف 

 
ي تمارس ف

إقامته، والجهة الت 
 .. الجمهور 

 

، فإن التساؤل يثور عما ن يحق للشخص أن يستعلم من جهة ما عما إذا كان لديها معلومات عنهوإذا كا      
إذا كان يجب علي الجهة القائمة عل الكمبيوتر أن تخطر من تلقاء نفسها الأشخاص بوجود معلومات 

ي الاطلاع والتصحيح ؟ شخصية
ر
 عنهم لتفتح الباب أمامهم لممارسة الحق ف

 

م بأن تخطر الشخص بأن لديها  ذهب البعض إلى     أن الجهة القائمة علي نظام المعلومات الآلية تلب  
 معلومات تتعلق به؛ حت  يطلبوا الاطلاع واتخاذ ما يرونه لازما بصددها. 

 

ي تدفع الشخص للاستعلام عن مدى      
ك العلم بوجود معلومات لمحض الصدفة الت  فلا يجب أن يب 

ي الاستعلام يكلف الشخص الحريص عناء التوجه وجود معلومات عنه، كما أن تر 
 
ك الأمر لحرية الشخص ف

ي من بعضها إجابات سلبية. 
ي قد يتلف 

 بالاستعلام إلى العديد من بنوك المعلومات الت 

 

م والذي صدر تعديلا لقانون ٢٠٠٤لسنة  ۸۰۱من القانون رقم  ۳۲ولهذا نص البند الثالث من المادة      
م علي : ) إذا كانت المعلومات الاسمية لم يتم جمعها من ۱۹۷۸ت و الحريات لسنة المعلوماتية و البطاقا

ي أن يقدما هذه 
ونية للبيانات الاسمية أو من يمثله ينبغ  ، فإن المسئول عن المعالجة الإلكب  ي

الشخص المعت 
ي بتلك المعلومات، طالما أن تسجيل البيانات أو ا

ي تقرير للشخص المعت 
 
طلاع الغب  المعلومات المحددة ف
 .  (متاحا عل الأقل عند أول إطلاع عل هذه المعلومات الاسمية عل ى ه ذه المعلومات

 

ومع هذا فإن الاتجاه الغالب يذهب إلى عدم إلزام بنوك المعلومات بإخطار الأشخاص بوجود      
شخصية ل دي الناس بمعرفة ما يوجد عنهم من معلومات  فمن جهة، لا يهتم الكثب  من معلومات عنهم،

بنوك المعلومات، ومن جهة أخرى فإن إخطار كافة الأشخاص بوجود معلومات عنهم يحمل بنوك 
 المعلومات بعبء ثقيل إداريا وماليا مما يعوق تقدم المعلوماتية من ناحية أخري. 
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ي لا أتفق مع هذا الرأي؛      
نهم من فليس صحيحا أن الكثب  من الناس لا تهتم بمعرفة ما يوجد ع ولكت 

ي لتبادل  معلومات شخصية لدي بنوك المعلومات، فيمكن تقبل هذا القول قبل التقدم العلمي والتكنولوخ 
ي من الممكن أن تعرض حياتهم الشخصية  شخصيةوتناقل بنوك المعلومات ال

ونية للأشخاص الت  الإلكب 
ي لا حض لها، ومن ناحية أخرى عندما تتحمل بنوك ال

معلومات العبء الإداري للعديد من المخاطر الت 
اض أفضل بكثب  من أن يتحمل  والمالىي بإخطار كافة الأشخاص بوجود معلومات عنهم، يكون هذا الافب 
ي تقوم 

ي حالة الاستعلام لعدم معرفتهم بالجهة الت 
 
الأشخاص هذا العبء ، فيكون مضاعفا عليهم ف

ي حالة أن كما أن بنوك المعلومات   لهم شخصيةبتجميع ومعالجة البيانات ال
 
لن تتحمل عبء الإخطار إلا ف

يكون اطلاع الغب  عليها هذه المعلومات متاحا عل الأقل عند أول إطلاع للغب  عل هذه المعلومات كما 
ع الفرنشي .   سبق أن بينا ذلك عند المسر

 

ي الإطلاع .2
ر
 :  نطاق الحق ف

 

ي يكون الشخص محلا لها  شخصيةسي علي المعلومات الومن حيث نطاق حق الاطلاع ، فإنه ي      
 الت 

نامج الذي استخدمت فيه شخصيةويشمل المعلومات ال ي قام عليها الب 
، وطرق معالجتها آليا، والأسس الت 

ي حالة المعلومات غب  شخصيةالمعلومات ال
 
. وتبدو أهمية نطاق الاطلاع علي كيفية معالجة المعلومات ف

تب عل معالجتها استخلاص نتائ شخصيةال ي يب 
ي مواجهة الشخص. الت 

 
 ج يحتج بها ف

 

ي       
 
ي مواجهته بتلك النتائج، الحق ف

 
ي    ع الفرنشي إلى إعطاء الشخص الذي يراد الاحتجاج ف يذهب التسر

ي مواجهة ممثلي العمل، بأنه بناء علي  الاطلاع عل أسس المعالجة. 
 
ب لذلك بأمثلة الاحتجاج ف ويض 

ي أجريت عن طريق الكمبيوتر فقد 
ي مواجهة سكان الدراسات الت 

 
ورة إغلاق المنشأة، أو الاحتجاج ف تأكد ض 

ي تلك المنط
 
أنه  ة، بالرغم من أنهم یرونقمنطقة معينة بأن الكمبيوتر قد انته إلى أفضلية إقامة مصنع ف

ارا للجوار. يسبب   أض 

 

ي بداية الأمر       
 
نة كان الفقه الفرنشي يذهب إلى أن الاطلاع لا يشمل معرفة مصدر المعلو   وف مات المخب  

ي الكمبيوتر، ولكن تغب  هذا الرأي فيما بعد، فلقد نص القانون الفرنشي رقم 
 
والذي  -م ٢٠٠٤لسنة  ١۰۸ف

ي 
 
ي المادة ۱۹۷۸يناير  ٦صدر تعديلا لقانون المعلوماتية والبطاقات والحريات الصادر ف

 
 ٤رقم  ۱بند  ۳۹م ف

ي استجواب
 
المسئول عن معاملة المعلومات الاسمية  بأن : ) كل شخص طبيغي يبي   هويته له الحق ف

 (.  معلومة بالنسبة لمصدر هذه المعلومات حق الاطلاع علي أي. ٤إلخ ......... بغرض الحصول علي : 

 

ي الولايات المتحدة الأمريكيةونري أن بعض      
 
يعات ف ي  التسر

 
تلزم الجهات القائمة علي الكمبيوتر ف

 ية، ووثائق التأمي   ببيان مصدر المعلومات. مجالات العمالة والتسهيلات الائتمان
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ي الاطلاع .3
ر
 : ممارسة الحق ف

 

فإن من حقه أن يعلم بمضمون هذه متعلقة به،  شخصيهإذا علم الشخص بوجود معلومات       
 الاطلاع والحصول علي بيان  والارتباط وثيق ، فيجب أن تتصل تلك المعلومات إلى علمه،المعلومات

بي  
 . خصيةشبالمعلومات ال

 

ة يتحقق الاطلاع عن طريق الحصول علي البيان      ي الاطلاع دائما وأبدا أنه يحق فأحيانا كثب 
، فلا يعت 

ة،  للشخص الدخول إلى مكان الكمبيوتر واتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع علي البيانات الخاصة به مباشر
 وإنما يختلف ذلك بحسب الحالات والظروف. 

 

ي        
ي أن الجهة  الشخص بالحصول علي مستخرج من البيانات المسجلة بالكمبيوتر فقد يكتف 

 
. وإذا شك ف

ي بعضها فله أن يتخذ 
الإجراءات القضائية اللازمة  القائمة علي الكمبيوتر لا تستخرج كافة البيانات بل تخف 

ة علي المعلومات الخاصة به
 . لتعيي   من يقوم بالاطلاع أو تمكينه من الاطلاع مباشر

 

، أ       ي يجوز فيها الاطلاع المباشر
ي الأحوال الت 

 
لاطلاع لحالات  ولكن توجد والاطلاع يكون للشخص ذاته ف

:  ،غب  المباشر   وذلك عل النحو التالىي

 

 : الإطلاع المباشر  -أ

 

 . ويقصد به أن يقوم الشخص المتعلقة به البيانات بالاطلاع عليها بنفسه، أو الحصول عل مستخرج     
ول عنه مقدما، ويبطل كل اتفاق مخالف، كما أن هذا الحق حق فردي  الحقو  ي الاطلاع لا يجوز الب  

 
ف

 للشخص وحده ، ولهذا يجب التحقق بدقة من شخصيته عند طلب الاطلاع. 

 

يمارس عن طريق الغب   لأن الاطلاع كما أوضحنا حق فردي لا ؛ ولا يجوز أن يمارس عن طريق وكيل        
ي هو الذي يمارس حق الاطلاع أما بحسب الأصل، 

، بالنسبة لناقصي وعديمي الأهلية فإن النائب القانوئ 
رات لصاحب الشأن الاستعانة بمستشار يصحبه معه عند الاطلاع.  ولا يلزم صاحب الشأن بتقديم مب 

ي الاطلاع،
 
ي المقابل يستطيع المسئول عن لممارسة الحق ف

 
 فهذا الحق مكفول له دون إبداء الأسباب، وف

ي تتم بصورة تعسفية ظاهرة .  شخصيةالمعالجة الآلية للمعلومات ال
ض علي طلبات الاطلاع الت 

 أن يعب 

 

م والذي صدر ٢٠٠٤لسنة  ۸۰۱من القانون الفرنشي رقم  ۲بند  ۳۹وتطبيقا لذلك نصت المادة        
ئول عن المعالجة أن )يمكن للمس :  م علي أن۱۹۷۸تعديلا لقانون المعلوماتية والبطاقات والحريات لسنة 

ي تتم بصورة تعسفية ظاهرة، ولاسيما عن طريق عددها، أو صفاتها المتكررة . 
ض عل الطلبات الت  ي  يعب 

 
وف

ي بصورة ظاهرة للطلبات علي عاتق المسئول الذي وجهت إليه حالة المنازعة 
يقع إثبات الطابع التعسف 
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ي شكل يستند بصورة ولا تنطبق نصوص هذه المادة عندما تحتفظ  ،هذه الطلبات
 
المعلومات الاسمية ف

ورية  ظاهرة إلى مخاطرة للاعتداء عل الحياة الخاصة للأشخاص المعنية، وخلال مدة تتجاوز المدة الض 
ي الفقرة 

 
ي خارج الحالات المشار إليها ف

 
ي فقط. وف

، أو التاريخ  لأغراض إقامة الإحصائيات، أو للبحث العلمي
ي يشار إ ٣٦الثانية من المادة 

 
خيص، أو ف ي طلب الب 

 
ي يطرحها المسئول عن المعاملة ف

لى الاستثناءات الت 
 البيان الموجه إلى اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات(. 

 

إلا إذا كانت الجهة  ويجب تقديم المعلومات خلال مدة معقولة ولا يجوز تأجيل الرد علي الطلب       
ن بصفة دورية بالمعلومات المتعلقة بهم؛ حيث يجوز تأجيل القائمة علي الكمبيوتر تخطر أصحاب الشأ

، كما ويلزم أن يكون الرد كاملا وواضحا لا لبس فيهالطلب إلىي حي   حلول موعد إرسال المعلومات الدورية، 
ي لغة واضحة

 
ي الكمبيوتر ، يجب أن يكون كتابيا وف

 
ن ف والاطلاع يكون بدون ، ومطابقا تماما لما هو مخب  

نة، مقابل، وتفرض ي حالة طلب صورة من البيانات المخب  
 
والهدف من ذلك هو ألا تكون  رسوم معقولة ف

ي سبيل ممارسة حق الاطلاع. 
 
 الرسوم عائقا ف

 

م، و الذي صدر ٢٠٠٤لسنة  ۱۰۸من القانون الفرنشي رقم  ۳۹ولقد نص البند الأول من المادة        
م : ) وتسلم نسخة من المعلومات الاسمية ۱۹۷۸نة تعديلا لقانون المعلوماتية والبطاقات والحريات لس

 منلصاحب الشأن بناء عل طلبه ويمكن للمسئول عن المعالجة أن يقيد تسليم هذه النسخة بدفع مبلغ 
 .المال لا يمكن أن يتجاوز تكلفة النسخ

ي المختص أن يأمر       
ي حالة مخاطرة إخفاء أو تباين المعلومات الاسمية يمكن للقاص 

 
ي ذلك  –وف

 
بما ف

ي تجنب هذا الاختفاء(.  -إجراء الاستعجال 
 بكافة التدابب  الت 

 

 : الاطلاع غت  المباشر  . ب

 

، أما الاطلاع        القاعدة العامة أن يكون الاطلاع من قبل الشخص ذاته وهو ما يسمي بالاطلاع المباشر
ه وفقا لما غب  المباشر فيقصد به أن يحظر اطلاع الشخص المتعلقة به البيانات شخ صيا، وإنما يطلع غب 

 لا يتقرر إلا علي سبيل 
، فإن الاطلاع غب  المباشر يحدده القانون، ولما كان الأصل هو الاطلاع المباشر
ي القانون المقارن هي : 

 
. الاطلاع غب  المباشر ف يغي  -الاستثناء، وبناء علي نص تسر

 

ي القانون المقارن هي :  صور  وأهم
 
 الإطلاع غب  المباشر ف

 

 -الاطلاع علي المعلومات الطبية :  .1

 

، فلا يجوز إطلاع تخضع لقواعد خاصةإن الاطلاع أو النفاذ إلى المعلومات الطبية المتعلقة بالشخص      
ة علي المعلومات المتعلقة بحالته الصحية، 

 وإنما يحق فقط للطبيب أن يحدد المريضالمريض مباشر
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فة عامة يقوم الطبيب بإطلاع المريض علي هذه المعلومات وبص الذي يحق له الاطلاع علي المعلومات
ي مجال التبصب  وطبقا لأخلاقيات مهنة الطب . 

 
ي العلاقة بي   الطبيب والمريض ف

 
 وفقا للقواعد العامة ف

 

، والقصد من ذلك مصلحة المريض إذا قد يحصل علي فالاطلاع يكون غب  مباشر عن طريق الطبيب      
يع أن يدرك فحواها، ولهذا فإن حصوله عليها يجب أن يكون من خلال من يبضه معلومات طبية لا يستط

ي الوقت الذي 
 
ي لغة مفهومة له بفحوى هذه المعلومات، حت  لا تكون مصدرا لقلق المريض واضطرابه ف

 
ف

لا يدري فيه بحقيقتها، وتبدو خطورة ذلك علي المريض إذا كان يعالج من اضطراب أو مرض نفشي أو 
 .  عقلي

 

، فلا يجوز إعماله بالنسبة للتصحيح، حيث يحق ولكن هذا القيد لا يشي إلا علي الاطلاع فقط     
ة، وذلك إذا علم من الطبيب بمحتوى المعلومات.   للمريض أن يقوم به مباشر

 

  -. الاطلاع علي المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والأمن العام :  ٢

 

ي أث        
ي الكمبيوتر،  شخصيةارها حق الاطلاع أو النفاذ إلى المعلومات الومن أدق المسائل الت 

 
نة ف المخب  

ي توجد 
الإطلاع علي المعلومات المتعلقة بأمن الدولة والدفاع والأمن القومي والأمن العام والمخابرات، والت 

 . لدى الجهات المأذون لها بتجميع وتخزين مثل هذه البيانات الخاصة بمصالح الدولة العليا 

 

ي هذه الحالة، ولكن لم يجعل       
 
واتجه القانون الفرنشي إلى عدم حرمان الشخص من حق الإطلاع ف

، فيجب أن يوجه الشخص طلبه إلىي الجهة الاطلاع مباشر بواسطة الشخص، وإنما يكون غب  مباشر 
ي تقوم بدورها بندب أحد أعضائها من ا

اف علي تطبيق القانون الت  لقضاة الحاليي   الإدارية المختصة بالإشر
؛ حيث يقوم بإجراء التحريات اللازمة، والاطلاع والتصحيحات اللازمة، ويخطر صاحب الشأن  أو السابقي  

 تم.  بأن التحقق وإجراء اللازم قد 

 

ة وكان مجلس الدولة الفرنشي          ع عدم ملاءمة ممارسة حق الإطلاع مباشر وعلي ذلك فقد رأى المسر
. قد أباح قبل صدور القان  ون حق الاطلاع المباشر

 

يسي الاطلاع علي هذه النوعية من المعلومات بضف النظر عن الجهة القائمة علي  هويلاحظ أن       
ة بطبيعة المعلومات ، وتختص الجهة الإدارية بتحديد طبيعة المعلومات وبالتالىي ما إذا  الكمبيوتر، فالعب 

. وإذا كانت  ا أو غب  مباشر نة مختلطة فإن ما يتعلق منها فقط بالأمن كان الاطلاع مباشر المعلومات المخب  
ة ي فيمكن الاطلاع عليه مباشر

 
، أما الباف  .  القومي والأمن العام يكون الاطلاع عليه غب  مباشر
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 المراجع :  •

ي مواجهة الجرائم المعلوماتية، رسالة دكتوراة،  .د 
 
ي حرمة الحياة الخاصة ف

 
، الحق ف أسماء رويغي

 .  2013نة جامعة القاهرة، س

 

 

 ةثامنلتم بحمد الله الإنتهاء من شرح المحاضرة ا

 د. أسماء رويعي مع تمنياتي بالتوفيق


